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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في الجمْع الأوَّل والثاني والثالث للقرآن الكريم.
الكلمات المفتاحية: الجمْع الأوَّل والثاني والثالث للقرآن الكريم.
I. المقدمة
لقد تُوفِّي رسول الله (، ولم يكن القرآن مجموعًا في مصحف واحد، إلا أنه قد جُمع في صدور الصحابة الذين تلقّوْه عن النبي (، وحفظوه منه. ومنهم مَن عرَضه عليه قبْل وفاته (. ولا يَعْني عدم جمعه في مصحف واحد أنه لم يكن مكتوبًا، بل لمْ يفارق النبي ( هذه الدار إلاّ والقرآن كلّه مكتوب في الرِّقاع، والعظام، والعسيب، ونحوه مما كانوا يكتبونه عليه. 
II. موضوع المقالة 
لقد تُوفِّي رسول الله (، ولم يكن القرآن مجموعًا في مصحف واحد، إلا أنه قد جُمع في صدور الصحابة الذين تلقّوْه عن النبي (، وحفظوه منه. ومنهم مَن عرَضه عليه قبْل وفاته (. ولا يَعْني عدم جمعه في مصحف واحد أنه لم يكن مكتوبًا، بل لمْ يفارق النبي ( هذه الدار إلاّ والقرآن كلّه مكتوب في الرِّقاع، والعظام، والعسيب، ونحوه مما كانوا يكتبونه عليه. 
والحِكمة من عدَم جمْعه في مصحف واحد هي: عدم الحاجة إلى ذلك؛ لأنه ( كان يترقّب نزول الوحي مِن حين لآخر، وقد يكون منه الناسخ لشيء نزل قبْل؛ ولأنّ كتابة القرآن لم يكن ترتيبها بترتيب النزول، بل يشير النبي ( إلى موضعها بعد نزولها؛ ولو جُمع القرآن كلّه في مصحف واحد -والحالة هذه- لأدّى ذلك إلى تغْيِيره كلّما نزل شيء مِن الوحي. هذا هو جمْع القرآن في عهد النبي (، ويُسمَّى: "الجمع الأول".
ثم لمّا قام أبو بكر رضي الله عنه بأمْر الإسلام، بعد رسول الله (، وحصل ما حصل في عهده مِن رِدّة لبعض القبائل العربية، فجهّز لهم الجيوش، وقاتلهم على ردَّتهم، فقُتل في هذه الحروب الكثير مِن الصحابة حَفَظة القرآن، فأشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر بأن يجمع القرآن، ويَكتبه في مصحف واحد، خشية مِن ضياعه. فنفَر أبو بكر رضي الله عنه في بداية الأمْر من هذا العمل؛ لأنه لم يُفعَل في عهد رسول الله (، فراجعه عُمر حتى شرح الله له صدْر أبي بكر. ثم أرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقصّ عليه قول عمر، وأمَره أن يتتبّع القرآن ويجمعَه. 
قال زيد: "فوالله لو كلّفوني نقْل جبَل مِن الجبال، ما كان أثقل عليّ ممّا أمرني به مِن جمْع القرآن". فنفَر زيد في بداية الأمر، حتى راجعه الصّدّيق رضي الله عنه فشرح الله له صدره. فبدأ رضي الله عنه في جمْع القرآن، وراعى فيه غاية التّثبُّت؛ فكان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة، بل يبحث عن الآية حتى يَجدها مكتوبة فيما كُتبت فيه من رقاع ونحوها، عند أحد الصحابة رضي الله عنهم. حتى إنه لم يَجِد آخر سورة (التوبة)، إلاّ عند أبي خزيمة رضي الله عنه، لم يجدها مكتوبة إلا عند خزيمة بن ثابت. ولا يعني هذا أنها ليست مِن قبيل المتواتر، بل إنّ زيدًا كان يحفظها، وكان يحفظها كثير من الصحابة أيضًا، إلاّ أنه كان يبحث عنها مكتوبة، زيادة في التوثّق؛ فلم يجدها مكتوبة إلاّ عند أبي خزيمة رضي الله عنه وخزيمة. 

وهكذا جمَع أبو بكر رضي الله عنه القرآن في مصحف واحد، بعد أن كان مفرَّقًا في الرِّقاع والأكتاف والعُسب، وجعله مُرتَّب الآيات والسّوَر، مقتصرًا على ما لم تُنسخ تلاوته، مشتملًا على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. وهذا ما يُسمى: "الجمْع الثاني".
وأمّا الجمع الثالث، فقد كان في زمن عثمان رضي الله عنه، حين اتّسعت الفتوحات الإسلامية، وتفرّق القرّاء في الأمصار، وأخَذ أهل كل مصر عمّن وفد إليهم قراءتَه. وقد كانت وجوه القراءة التي يُؤدّون بها القرآن مختلفة باختلاف الأحرف التي نزل بها؛ فكان لهذا الاختلاف أثرُه في اختلاف الناس في الفصيح والأفصح، ممّا أدى إلى كثرة الملاحاة، حتى استفاض الأمر وتضخّم، ووصل إلى اللّجاج والتأثيم؛ فاستلزم الأمر القضاء على هذه الفتنة الناشئة. 
فلمّا كان غزو أرمينية، رأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هذا الاختلاف بين الناس، فذهب فزِعًا إلى عثمان رضي الله عنه، فقال له ما رأى، وكان عثمان قد نمَى إليه شيء مِن خبَر ذلك الأمْر. فأكبر الصحابة هذا، وأجمعوا أمْرهم على أنْ يَجمعوا الناس على مصحف واحد بالقراءة الثابتة، على حرف واحد. فأرسل عثمان إلى حفصة رضي الله عنه، فأرسلت إليه بالصحف التي كان أبو بكر قد جمَعها. فأرسل إلى زيد بن ثابت الأنصاري، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم، -وهؤلاء الثلاثة من قريش-، وأمَرهم أن ينسخوا الصّحف التي جمعها أبو بكر في المصاحف، وأنه إذا اختلف القرشيون مع زيد، فعليهم أن يكتبوه بلسان قريش؛ فإنه إنما نزل القرآن بلسانهم. 
هذا ما صنعه عثمان رضي الله عنه في جمْعه للقرآن: كتب المصاحف على حرف واحد مِن الأحرف السبعة؛ ليجتمع الناس على قراءة واحدة، وردّ الصحف إلى حفصة رضي الله عنها. وبعث إلى كل أفق بمصحف من المصاحف، واحتبس بالمدينة مصحفًا واحدًا، هو مصحفه الذي يُسمى "الإمام". وأمر أن يُحرق ما عدا ذلك من صحيفة أو مصحف. وأجمعت على ذلك العمل الصحابة، وتلقّته الأمة كلها بالقبول.
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